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 القواعد القانونية في تفسير العقد
 م.م سهير حسن هادي                                        

 جامعة بابل /كلية التربية للعلوم الصرفة     

 المقدمة 

يههه لا لا يتحدد مضمون العقد بما ينشأ عنه من حقوق والتزامات سواء تم ذكرها صراحة او ضمنا"متى ما كان هذا التعبير واضح لا لبس ف

انه قد لا يكون من ألسهوله تحديد مضمون العقد  ن ابتعدت النوايا عن ما تضمنه التعبير من معنى فيكون مثارا"للنزاع فهها المقدههود منههه 

فهل يؤخذ بالتعبير الواضح أم يؤخذ بقدد المتعاقدين وان كان مغاير لما تضمنه التعبير من معنى ظاهرلافيدار عندئذ  لى وجوب التفسير 

ب مهها غية الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون التقيد بما أورداه من تعبيرلا فالتفسير هو العملية الذهنية التا يقوم بها المفسر بسههبب

اعترى العقد من غموض للوقوف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين مستندين فا ذلك  لى صلب العقد والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به 

عملية ذو شقين الأول مادي ينحدر فا البحث عن التعبيرات المدونة فا العقد فهها صههيغة شههرك أو أكثههر والأخههر معنههوي والههذي   لاوها

يتمثل بمجموعة الأفكار التا تستقر لدى القاضا من حديلة بحثه وتشكل النية المشههتركة للمتعاقههدين ن فمههن خههيل التفسههير تههنه  مهمههة 

قد وصحته وتفسير مآله بما يرد الطرفين  لى سبب انعقاده والى ما اتفقا عليه فا تنفيههذه ومهمهها كههان نههوع القاضا فا  دراك مشروعية الع

العقد وصفته وتعبيره فانه لا يتعذرعلى القاضا المتمكن من فهم المقدود والفدل بحكم قاكع فا النزاع المعروض  مامه لا  لا  ن سلطته 

 كون النص غام  وان لا يكون التفسير وسيلة لإحيل  رادة القاضا محل  رادة الطرفين نفا تفسير العقد تخضع لضوابط أهمها  ن ي

( 165 لههى  155وبالإضافة  لى ذلك يمكن للقاضا الاستعانة بمجموعة من القواعد القانونيههة التهها نههص عليههها المشههرع العراقهها مههن م  

المشههتركة للمتعاقههدين فيمهها تكفلههد القواعههد الأخههرى ببيههان الكيفيههة التهها  ها الأساس فا التفسير والمتمثلة بالبحث عن النية  155لافالمادة  

يستخلص بموجها هذا القدد لا لا  ن الأخذ بهذه القاعدة أو تلك توجبه كبيعة العقد وظروف النزاع الحاصل فيه وبما يههرد بوقههائع الههدعوى 

ع بههه مههن سههلطة تقديريههة فهها اختيههار هههذه القاعههدة الواجبههة من دفوع وردود والتا تختلف من حالة  لى الأخرى يحددها القاضا بمهها يتمتهه 

 التطبيقن

ولبيان دور هذه القواعد القانونية فا تفسير العقد سوف تكون محور دراسة بحثنا لالذا سوف نقسههم هههذه الدراسههة علههى مبحثههين الأول دور 

ول للتعارض بههين عبههارات العقههد وشههروكه والثههانا القواعد القانونية فا تفسير العبارة الغامضة وسنتناوله فا ثيث مطالب نخدص الأ

 لتنافر المعنى الحرفا للألفاظ والثالث لغموض عبارات العقدن 

 ما المبحث الثانا فسنكرسه لدور هذه القواعد  القانونية فا تفسير العبارات الواضحة من خيل تقسمه  لى مطلبين الأول لوضههوا الإرادة 

 والثانا لوضوا التعبيرن

 الأول : دور القواعد القانونية فا تفسير العبارة الغامضة المبحث  

  ن تحديد ما  ذا كان العقد واضحا أم غامضا من المسائل التا أثارت جدلا فقهيا واسعا لا ففا 

 الوقد الذي يعد العقد من قبل جانب من الفقه واضح لا فقد يعده البع  الأخر غام  

فد  ليه  رادة المتعاقدين لا فالغموض هههو عههدم صههيحية العبههارات لنقههل الإدارة الباكنيههة  لههى يستوجب تفسيره واستجيء حقيقية ما اندر

العالم الخارجا رغم وضوحها الذاتا أو عدم كفاءة التعبير مما يولد اللبس والغموض فا الوصول  لى معرفههة القدههد الحقيقهها مههن العقههد 

 "ن1وبالتالا انقطاع الدلة مابين التعبير والنية "

 اجل  زالة هذا الغموض والوصول  لى نية المتعاقدين لابد من استعانة القاضا بقواعد تساعده فا عمله نومن 

ولبيان دور هذه القواعد فا  زالة الغموض سوف نقسم هذا البحث  لههى ثههيث مطالههب لا نتنههاول فهها الأول تعههارض الشههروك الواضههحة لا 

 غموض عبارات العقد فا ذاتهان والثانا فا تنافر المعنى الحرفا للألفاظ لا الثالث

 

 المطلب الأول : التعارض بين عبارات العقد وشروكه 

التعارض يعنا وجود تضارب بين المعنى الحرفا للألفاظ ونية المتعاقدين كأن يوجد أكثر شههرك فهها العقههد ويحههدث بينهمهها تعههارض لا أو 

” “لا أو مههع المفهههوم العههام 2عند تقريب بعضها من البع  الأخر   تبدو شروك الاتفاق واضحة ومحددة بالنظر  ليها بدورة منفردة ولكن

لا  للعقد أو الغرض الاقتدادي لا بحيث لا يمكن  زالة هذا التعارض  لا بالتفسير لا  ذ تغلب النية المشتركة للمتعاقدين علههى التعبيههر المههادي

ولو كان ظاهرا" لا فا حين تضمند عبارات العقد الأخرى  كما لو تعهد البائع فا احد عبارات العقد عن مسؤوليته عن  ي عيب فا المبيع

عن مسؤولية البائع عن نوع معين من العيوب الظاهرة لا فهل البائع مسؤول عن  نوع معين من العيوب أو انه يسأل عن العيوب الظههاهرة 

تضههمن الحههادث  لا  ذا كههان مههن يقههود ”أو كان يرد فا عقد التههامين شههرك يقههرر  ن الشههركة المؤمنههة لأ3والخفية المحددة وغير المحددة”

 السيارة هو المؤمن له أو احد تابعيه  البالغين من العمر الثامنة عشر من العمر  على 

 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 211ه ص 1985نظر فا ذلك دن عبد الحكم فوده هتفسير العقد فا القانون المدنا المدري والمقارن ه الإسكندرية ه منشاة المعارف ها -1

  650ه ص  1995ه بيروت ه لبنان ه مؤسسة بحسون ه 1ه العقد ه ك 1دن مدطفى ألعوجا ه القانون المدنا ه ج  -2

 1306ص  -2006- 1مج  –قد ه منشور فا مجلة جامعة بابل للعلوم القانونية دن  يمان كارق ه الوثائق المتممة للع -3

الأقل والى جانب ذلك يوجد شرك فا العقد على  ن السيارة المؤمن عليها يمكن  ن يقودها  ي قريب أو صههديق للمههؤمن لههه أو  ي شههخص 

 لثانا” لا فهل   ن مسؤولية  شركة التامين تحدد وفقا للشرك الأول أم الشرك ا1أخر”

 ذ  ن بتقريب هذين الشركين عند تنفيذهما يظهر التعارض والإيهام لا رغم  ن كل منهما واضح عند النظر  ليه منعزل عن الأخر لا عندئههذ 

 " 2يتعين  زاء هذا الشك القائم الالتجاء  لى التفسير لاستظهار النية الحقيقية للمتعاقدين والتا تتفق مع كبيعة العقد"

رض يتعين على القاضا محاولة التوفيق بين الشروك لا و ذا تعذر عليه ذلك لاعندئذ يرجح القاضا الشرك الذي يكون أكثر و زاء هذا التعا
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من القانون المدنا العراقا "العبههرة فهها  1ف  155تعبيرا" عن  رادة الطرفين المتعاقدين الحقيقية استنادا"  لى القاعدة التا ندد عليها م

ا لا للألفاظ والمبانا"لا فمن خيل هذا النص يمكن للقاضا  ن يزيههل التعههارض بتههرجيح الشههرك الههذي يههدل علههى العقود للمقاصد والمعان

 مقدود المتعاقدين لالان الأصل فا العقود للمقاصد

ه مههن مطلههق لابعبارة أخرى  ن القاعدة التا تضمنها نص المادة أعيها تؤكدان  رادة المتعاقدين قد لا يمكن استخيصها من ألفههاظ وتعههابير

" لافالألفههاظ ليسههد  لا أداة لإظهههار قدههد 3المعانا اللغوية لابل تكون العبرة بالمعنى الذي يقدده المتعاقدين مههن تلههك التعههابير والألفههاظ "

 "ن4المتعاقدين لافإذا لم تظهر هذه الألفاظ قدد الطرفين في عبره بها و نما تكون العبرة بقددهما "

ين مطبوعين أو كان احدهما مطبوع والأخر مخطوك لاففهها هههذه الحالههة يهمههل الشههرك المطبههوع وان كههان  ما  ذا كان التعارض بين شرك

واضح وصريح ويعمل بالشرك المخطوك لكونه محل نقاش بين الطرفين وتكون  رادتهم فيه ملحوظة مثال ذلك الشرك المطبوع الذي يرد 

يدرج شرك أخر بخط اليد ينص على كون القسط يدفع فا موكن المؤمن لههه   " لا ثم5فا وثيقة التأمين على  ن القسط  محمول لا مطلوب"

 "ن            6لتوفير الوقد والجهد والنفقات "

  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

ه 1977احمد شوقا ه قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعههد الإثبههات عليههها ه المطبعههة الحديثههة ه  -1

 56ص 

  64ص  -عبد الحكم فوده ه مددر سابق -2

  258ص  –ه 1952بغداده مطبعة العانا ه  1جهملتقى البحرين ه الشرا الموجز للقانون المدنا العراقا ه م  –أنمنير القاضا  -3

 132م ه ص 1967هه ه       1387ه بغداده شركة الطبع والنشره 1دن عبد المجيد الحكيم ه الوسيط فا نظرية العقد ه ج -4

انم ه النظريههة ه دن  سههماعيل غهه  125ه ص   1943دن حلما بهجد بدوي ه أصول الالتزامات ه نظرية العقد ه القاهرة ه مطبعة نوري ه   -5

  1هامش  133ه ص  1966العامة ليلتزام ه مدر ه مكتبة عبد الله وهبا ه 

 166دن عبد الحا حجازي ه عقد التأمين ه خال من مكان الطبع ه بي تاريخ النشر ه  ص  -6

 1ف  155دا"  لههى نههص م فعند حدوث التعارض بينهما يتوجب على القاضا ترجيح الشرك المخطوك لتعبيره عن قدد المتعاقدين اسههتنا

من القانون المدنا العراقا لا وبناءا" على ذلك قضد محكمة التمييز العراقية فا قههرار لههها   ذا وجههد فهها العقههد  تنههاق  مههابين الشههروك 

 "ن1العامة والخاصة يعمل بمقتضى الشروك الخاصة( "

ية منها على  ن   ما  ذا كههان هنههاك محههل للتفسههيرلا فيجههب فا الفقرة الثان  150وقد نص المشرع المدري على القاعدة أعيها فا نص م  

 البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ننن( ن

وقد أعتمد القاضا على هذه القاعدة فا حالة وجود تعارض بين الشروك ولم يتمكن من التوفيههق بينهمهها لا فعليههه  ن يعتههد بالشههرك الأكثههر  

كبقد محكمة النق  المدرية هذه القاعدة فا قرارههها  للمحكمههة السههلطة المطلقههة فهها تفسههير تعبير عن النية المشتركة للمتعاقدين لا وقد  

 "ن2صيغ العقود والشروك المختلف عليها فا ما تراه أوفى بمقدود المتعاقدين ("

انون الجزائههري فهها م منه والقهه  152منهلا والقانون المدنا الليبا فا م   151وقد ندد على القاعدة أعيها القانون المدنا السوري فا م  

 منه ن 110

منههه ومضههمون هههذه المههادة "يجههب علههى المههرء  ن يسههعى فهها  1156 ما القانون المدنا الفرنسا فقد نص على القاعدة أعيه فا نههص م 

ويجههب علههى  الاتفاقيات ماهو النية المشتركة للمتعاقدين وليس المعنى الحرفا للكلمة " اي ان  رادة الطرفين ها المعول عليههها فهها العقههد

القاضا  ن يبحث عنها ويأخذ الطرفين بحكمها لا فاستخدام الألفاظ واضحة لا يعنا حجههب القاضهها عههن   مكانيههة تقدهها الإرادة الحقيقيههة 

المشتركة للطرفين لا فلمتعاقدين قد يستخدمان ألفاظ واضحة للدلالة على شاء معين لا فا حين أنهم يقددون شههاء أخههر وهههذا مهها يحههدث 

 "ن3ب مابين الشروك الواضحة لا رغم وضوا كل منها "عند التقري

ومما تقدم ذكره  ن التعارض الذي يحيط  بالعقد والذي يسبب غموض فيه يجعل من الدعب تنفيذه لا فمن خيل التفسير واستعانة القاضهها  

      بالقاعدة المشار والأخذ بالمقدود الحقيقا للمتعاقدين يستطيع القاضا  زالة التعارض

 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

ه  1966الحكومههة ه ه بغههداد ه مطبعههة 5ه سههنة 2ه مجلة ديوان التدوين القانونا ه ع  2/4/1965بتاريخ  1964/ا/ 2044رقم القرار   -1

  228ص 

الموسوعة الذهبية للقواعد  –المستشار حسن الفكهانا  -12/12/1994ق جلسة   57لسنة  602لا  336نق  مدنا مدري ه كعن رقم  -2

ص  –بههي تههاريخ نشههر  –الدار العربيههة للموسههوعات  –القاهرة  –  17الملحق رقم    –الإصدار المدنا    –  1997-1992القانونية منذ عام  

 ن126و125

 49ص  –مددر سابق  -عبد الحكم فوده -3

 

 المطلب الثانا : تنافر المعنى الحرفا للألفاظ مع النية المشتركة للمتعاقدين

  ن عبارات العقد فا هذه الحالة تكون واضحة فا ذاتها تدل على المعنى المراد منها لا  لا أنها لا تههدل علههى مهها يقدههده المتعاقههدين حقيقيههه

تيار المتعاقدان لعبارات وألفاظ مغايرة للفكرة التا يههؤدان التعبيههر عنههها لا أو قههد لا يكههون المتعاقههدين علههى درايههة كافيههه وينشأ ذلك عن اخ

 بالمدطلحات والألفاظ  القانونية لا مما ينتج عن ذلك تناق  مابين اللفظ و المعنى الحقيقا 

 ليها  رادة المتعاقدين  المشتركة دون التقيد بحرفية الألفاظ والعبارات فتكون مهمة القاضا هنا الكشف عن المقاصد والمعانا التا اتجهد 

 "ن2" لالأنه ليس من الممكن استخيص  رادة الطرفين من الألفاظ الواضحة فا العقد "1المستخدمة "

لفههاظ والأفكههار التهها تعبههر ولكا يعدل القاضا عن المعنى الحرفا للألفاظ يجب  ن تثبد لديه أدلة  قوية تكشف عن انقطاع الدلة بههين الأ
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عنها لابعبارة أخرى يجب  ن تكون النية المغايرة واضحة تكشههف عنههها ظههروف الواقههع وتشههير  لههى  ن المتعاقههدين قههد أسههاء التعبيههر عههن 

"نفإذا نازع احد المتعاقدين فا هذا الوضوا مقررا" انه وضههوا ظههاهري منقطههع الدههلة بههالواقع لايتعههين علههى القاضهها كههرا 3الإدارة"

معنى المتنافر مع الإدارة الحقيقية للمتعاقدين  لا  ما  ذا تبين للقاضا مههن البحههث  ن مهها ينههازع عليههه الخدههم لا دليههل عليههه  فانههه يتمسههك ال

بالمعنى الحرفا للألفاظ مثال ذلك لو  ن شخدا" اجر شقة فا منزل يشغل باقية  وذلك بموجب عقد  يجار وبانتهاء هذا العقد حرر له عقد 

ء فيه انه يؤجر له المنزل بالقيمة الايجارية الواردة فا عقد الإيجار السابق  لا والمفهوم المتبههادر مههن  يجههار المنههزل لا انههه يههؤجر  يجار جا

المنزل برمته واللفظ واضح فا الدلالة على المعنى لا ولكن قد يكون ذلك غير ما يقدده المتعاقدان سههيما وان المههؤجر لازال يشههغل بههاقا 

 "ن4يكون المقدود من عبارة  المنزل الشقة فقط وعندئذ تغلب الإدارة على التعبير الواضح "المنزل لا لذا 

م من المثال أعيه يتضح  ن القاضا يعدل عن المعنى الحرفا  ذا كان لا يتفق مع نية المتعاقدين استنادا"  لى القاعدة التا جاءت بها نص 

 لى والثانية نمن القانون المدنا العراقا فا فقريبها الأو 155

 ويبدو واضح من نص الفقرة الأولى من المادة السابق ذكرها أنها تغلب الإدارة على التعبير وذلك لان القاعدة التا تضمنتها تؤكد علههى  ن

  رادة المتعاقدين لا تستخلص من ألفاظ العقد 
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" ومفادها  ن المعنى الحقيقا 2لمادة تضمند قاعدتين الأصل فا الكيم الحقيقية و ذا تعذرت الحقيقية يدار  لى المجاز "الثانية من نفس ا

مقدم على المعنى المجازي لا  ذ يفترض فا الكيم مطابقة الألفاظ لمعناها الحقيقهها  لا  ذا تعههذر حملههها علههى هههذا المعنههى لوجههود القههرائن 

خذ بالمجاز لافالمشههرع العراقهها وحسههب رأي الههبع  غلههب التعبيههر علههى الإدارة عنههدما اوجههب الأخههذ بالمعههانا الدارفة فيدار  لى الأ

 "ن3الحقيقية للألفاظ"

وهذا ما اتجهد  ليه محكمة التمييز العراقية فا قرار لها جاء فيه "الأصههل فهها تفسههير عبههارات العقههد  ن المعنههى الواضههح فهها اللفههظ هههو 

ذا تأييد من ظروف الدعوى  ن المتعاقدين أساءا استعمال هههذا التعبيههر وقدههدا معنههى أخههر فيجههب البحههث عههن النيههة المعنى الحقيقا لا  لا  

 "ن4المشتركة للمتعاقدين ""

منه والتا جاء فيها " ذا كان هناك محل للتفسير فيجب   151من م    2وقد نص أيضا" على القاعدة أعيها القانون المدنا المدري فا ف  

 نية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفا للألفاظ ننن"البحث عن ال

حيث  ن عبارة العقد حتى وان كاند واضحة قد لاتعبر عن حقيقيههة الإدارة الباكنيههة المشههتركة للمتعاقههدين والتهها يمكههن استخيصههها مههن 

 " ن            5مة سيادتها ودليلها الأكيد"جميع الظروف الخارجية المداحبة للعقد وهو معيار الأخذ بنظرية الإدارة وعي

وهذا ما أكدت عليه المادة أعيها وما اعتمدته محكمة النق  المدرية فا قرار لها والذي جههاء فيههه " ن كههان لمحكمههة الموضههوع سههلطة 

حمله عبارات تلههك العقههود أو تفسير العقود والشروك للتعرف على مقدود المتعاقدين  لا  ن ذلك مشروك بان  لا تخرج فا تفسيرها عما ت

تجاوز المعنى الظاهر لها وانه على القاضا  ذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنههى مغههاير لظاهرههها  ن يبههين فهها حكمههه الأسههباب 

انههه مقدههود  المقبوله التا دعد  لى  العدول عن هذا المدلول الظاهر  لى خيفه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذت به ورجههح

 "   6المتعاقدين    "
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لمحاكم بههها لا حيههث  ن منه والتا سبق وان اشرنا  ليها لا كما وأخذت ا 1156وقد نص القانون المدنا الفرنسا على هذه القاعدة فا المادة 

القاضا  ذا فسر العقد واستخلص منه بإقناع  ن نية الطههرفين اتجهههد اتجاههها" معينهها"لا يكههون عليههه   ن يقضهها بهههذا المضههمون حتههى لههو 

تعارض مع المعنى الحرفا للألفاظ لا و ذا رف   عمال هذه النية بحجة تعارضههه معههها فانههه يعههرض حكمههه للههنق  لاوبنههاءا" علههى ذلههك 

لا حيههث أعلنههد  1156حكمهها لمحكمههة مههن الدرجههة الثانيههة لمخالفتههه نههص م   1970لدائرة الأولى لمحكمة النق  الفرنسية عام  أصدرت ا

 " 1المحكمة الأخيرة أن المبدأ الدحيح هو تغليب نية الطرفين على المعنى الحرفا للألفاظ ن"

 المطلب الثالث : غموض عبارات العقد ذاتها 

استعمل المتعاقدان عبارات مبهمة بذاتها كأن تكون مهجورة او مستعارة من لغات أجنبية غير لغة العقههد الأصههلا تتحقق هذه الحالة متى ما

"ن ن الغموض ينتج عن  ساءة اختيار التعبيرات لا  ذ يسىء الطرفين التعبير عن أرادتهما باستخدام ألفاظ لا تعبر عن المعنههى المقدههود 2"

" لا ويكههون قههابي لأي منههها فههي 3ها الدحيح او نتيجة اشتراك لفظا لا  ي يحمل اللفظ أكثر مههن معنههى "لهما أو استخدام عبارة بغير معنا
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يعرف  ي من المعنا هو المقدود سواء أكان اشتراك لغوي مثل ولد الذي يطلق على الذكر والأنثى أو على الابن المباشر أو الحفيههد لا او 

الأمتعة والسيارات واستعمل المتعاقدان عبارات عامة غير محددة كما لو صيغ نص فا عقد كان الاشتراك قانونيا مثل المنقول يطلق على  

 "  4البيع على النحو التا "باع كرف او اسقط ام تنازل بمقتضى هذا العقد جميع الضمانات القانونية والفعلية الى الطرف الثانا "

 ازل عنها أو  سقاكها عن البائعنفا هذه الحالة يثور النزاع حول ماهية الضمانات المراد التن

ونتيجة للغموض الذي يحيط بالعقد يجب على القاضا ان يتولى تفسيره من خيل القواعد العامة التا نص عليها القههانون والتهها يمكههن ان 

د بالنسبة لطرفيه تساعده فا عمله لا فعلى القاضا عليه ان يفسر الشرك الغام  على ضوء عبارة العقد فا مجموعها على اعتبار ان العق

 "ن5يمثل كي لا يتجزأ فشروكه متكاملة يفسر بعضها البع  الأخر لان من شان ذلك يجعل الوصول  لى النية المشتركة أمر صعب "
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واء فتجزئة شروك العقد يعتبر بمثابة تجزئة للنية المشتركة للمتعاقدين لا اذ يتعين تفسيره بمجموعه وبالنظر  لى كافة أجزائه المكونة له سهه 

التا جاء فيها  ذكر بعهه  مهها من القانون المدنا العراقا و  159"لا استنادا  لى نص م  1كاند سابقة ام لاحقة على الشرك المراد تفسيره"

لايتجزأ كذكر كله (نفإذا اعتمد القاضا فا تفسيره على بند واحد من البنود الكثيرة الأخرى المدرجة فا العقد فان حكمه يتعههرض للههنق  

 "2وذلك بغ  النظر عن صحة تفسيره للبند الذي فسره لا فالنص الواضح يشوبه الغموض عند تعارضه مع الشروك الأخرى "

لى القاضا فا هذه الحالة  ن يوفق بين الشروك فههإذا لههم يههتمكن مههن التوفيههق بينههها راجههح الشههرك الههذي يتوافههق مههع قدههد المتعاقههدين وع

والمستمد من عبارات العقد فا مجموعها  ما  ذا تبين  ن احد هذه الشروك مبهمة رجح الشههرك علههى المعنههى الههذي ينههتج معههه اثههر قانونيهها 

ن القانون المدنا العراقا والتا ندد على  أعمال الكيم أولى من  همالههه  مهها  ذا تعههذر  همالههه يهمههل ( لا بعبههارة ( م158استنادا  لى م  

نفس القاضا حول المعنى المقدههود منههه لا فمههن المنطقهها  ن يحمههل علههى المعنههى   أخرى اذا كان الشرك الغام  يبعث الشك والريبة فا

لمعنى حقيقية أو مجازان وذلك لأصالة عدم الخطأ وعدم السهو والنسيان أو عههدم العبههث واللغههو أو الذي ينتج اثرا" قانونا سواء أكان هذا ا

" فا مجال تفسههير العقههد  لا  ن بعهه  القههوانين المدنيههة 3عدم الهزل والمزاا لا كما  ن القانون المدنا الأردنا قد نص على هذه القاعدة "

قاعدة بديغة أخرى ها أذا وجد فا العقههد نههص يمكههن تأويلههه  لههى معنيههين وجههب ان ومنها اللبنانا والفرنسا ندد على مضمون هذه ال

 "ن4يحمل على  المعنى الذي ينتج اثر" قانونيا"من دون المعنى الذي يجردها من  ي اثر"

د  ن يكههون دالا علههى مما تجدر الاشاره  ليه أيضا"انه لا يكفا لإعمال هذه القاعدة أن يكون المعنى ممهها تحملههه العبههارة أو الشههرك بههل لابهه 

الغرض المقدود من التعاقد ومطابقا"لههه و لطبيعتههه لا  ذ قههد يكههون المعنههى الههذي يحملههه اللفههظ منافيهها" للغههرض المقدههود مههن التعاقههد أو 

 مناقضا" لطبيعة العقد مما يتعذر معه  ن ينتج أثرا قانونا على المعنى لا  ي  ن  عمال  ي 
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وقد قضد بذلك محكمة النق  المدرية فا قرار لها  تفسير الشروك والعقود من سلطة محكمة الموضوع متى ما كههان تفسههيره ممهها    -1
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تههب عبارة ما فا العقد يجب أن لا تكون بمعزل عن باقا عباراته وظروفه المحيطة به لا فلكل عقد  حكههام معينههه تتوافههق مههع كبيعتههه ويتر

"لا فلههو اشههترك المشههتري 1على ذلك ضرورة تفسير عبارة العقد بهذانالمعنى واستبعاد المعنى الذي يتنافى مع  كبيعة العقد المتفههق عليههه "

ع فا عقد البيع ان يقوم البائع بتدليح المبيع  ذا حدث فيه  ي خلل  ثناء مدة معينه لا فان هذا الشرك يمكن  عماله فا  ي خلل يدههيب المبيهه 

"لا لا  ن هذا الشههرك لا يمكههن  عمالههه 2يكون معه صالحا" للعمل دون تمييز بين ان يكون الخلل عيب يوجب الضمان او لم يكن كذلك "لا  

 فيما يتعلق بالخلل الذي يتسبب به المشتري نفسه أو الغير لان هذا المعنى يتناق  مع المقدود من هذا الشرك وكبيعة عقد البيع

الكيم لمانع قانونا أو مانع عقلا فانه يهمل لا وتظهر أهمية هذه القاعدة فا مجال تفسههير العقههد لا ذ كثيههرا مهها يجههد    ما  ذا تعذر  عمال هذا

القاضا فا العقد موضوع التفسير شركا" او أكثر ممنوعا" قانونا" أو مخالف للنظههام العههام أو ا داب العامههة لاعندئههذ يتوجههب  همالههه  ي 

ينه  لا  ن بطين هذا الشرك يترتب عليه اثر هو بطين العقد برمته  ذا كان الشرك الباعههث الههدافع للتعاقههد لا تجرده من الأثر القانونا لبط

من القانون المدنا العراقهها والتهها  131 ما  ذا لم يكن كذلك فيهمل الشرك وحده ويبقى العقد قائما على صحته ويرتب أثاره وفقا" لنص م 

كمهها يجههوز  ن يقتههرن  -2عقد بشرك يؤكد مقتضاه أو ييئمه أو يكون جاريا به العههرف و العههادة نف يجوز  ن يقترن ال  -1ندد على  ف  

د مهها لههم العقد بشرك فيه نفع لأحد المتعاقدين أو للغير  ذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام وللآداب نو  لا لغا الشرك وصههح العقهه 

 "3يبطل العقد أيضا"( "يكن الشرك هو الباعث الدافع للتعاقد ف
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 (3هامش   758

 مدنا فرنسا  1160مدنا أردنا ه  164انظر م  -3

 المبحث الثاني : دور القواعد القانونية في تفسير العبارة الواضحة

الإرادة ها ذاتية بطبيعتها لا يمكن استخيصها  لا بوسههيلة لا ريب  ن  رادة المتعاقدين ها المرجع لما يرتب التعاقد من اثأر لا بيد  ن هذه  

 مادية أو موضوعية وها عبارة العقد ذاتها لافإذا كاند عبارة العقد واضحة لا فإنها تعد تعبيرا صادقا" عن  رادة المتعاقههدين المشههتركة ولا

 لا  ن العبارة الواضحة قد تكون عاجزة عههن الكشههف عههن يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقداء حقيقية ما أراده المتعاقدين حقيقية لا 

 "1قدد المتعاقدين ويحدث هذا عندما يستخدم المتعاقدين ألفاظ واضحة تكشف بظاهرها عن  رادة مغايرة للإرادة الحقيقية ن"

ه يحتاج  لى قواعد تسههاعده فهها ففا هذه الحالة تحتاج العبارة رغم وضوحها الى تفسير من قبل القاضا لا وعندما يقوم القاضا بمهمته فان

عملهنلاولمعرفة مدى الدور الذي تقوم به هذه القواعد فا تفسير العبارة الواضحة سوف نقسم هذا المبحههث الههى مطلبههين نتنههاول فهها الأول 

 وضوا الإرادة وفا الثانا وضوا التعبير

 المطلب الأول: وضوح الإرادة

جه عام وفا الفقه الفرنسا بوجه خاص قوامها الإرادة الباكنية المشتركة للمتعاقدين وتغليبههها لقد سادت نظرية الإرادة فا الفقه اليتينا بو

 على التعبير المادي المفدح عن مقدودهما  لا  

ن فالفقه لا يحفل بالتعبير  لا بوصفة وسيلة لنقل الإرادة الباكنية واضهارها من مكنونها  لههى العههالم الخههارجا بمهها يطابقههها فهها المفهههوم لا

 "ن 2العبرة بالقدد الإرادي للمتعاقدتين لا بالمظهر الإرادي المعبر "

 فالتعبير المسطر ما هو  لا قرينة كاشفة للأصل وقد يدح  عند  ثبات العكس عنذئذ تكون العبرة بالإرادة لا بالتعبير لاولكههن هههذا لا يعنهها

لإرادة ويجعلها ظاهرة اجتماعيههة بعههد  ن كانههد مجههرد حقيقههة نفسههية  ن يكون التعبير بدون  ي قيمة على الإكيق بل انه هو الذي يظهر ا

 وكبقا لهذه النظرية لا يلتزم القاضا الذي يفسر التعبير عن الإرادة بالتعبير المادي فقط وكذلك يعد نقطههة بدايههة بههل يعفيههه البحههث فهها كههل

 الوقائع والظروف سواء كاند  

 "ن 3الإرادة الباكنية للمتعاقدين لحظة  برام العقد"سابقة أو معاصرة أو لاحقة للتعاقد للوقوف على 

 ن العقد ينشأ من توافق  رادتا الطرفيين على معقودة والقوة الملزمة الناشئة على العقد لكههل مههن المتعاقههدين لا ترجههع  لههى مهها قدههده كههل 

 منهما على حده بتعاقده و نما ما اتفقد عليه
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 "ن1تركة للمتعاقدين ها الأصل فا نظرية الإرادة " رادتهما حقيقته لا لذا تكون الإرادة المش

لدلالههة ولكن فقد تنشأ حالة عدم توافق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية للمتعاقدين وعدم التوافق هذا لا ينشأ من عههدم كفههاءة التعبيههر ذاتههه فهها ا

العبارات لنقل الإرادة الباكنية  لى العالم الخههارجا   على المعنى و نما ينشأ من انفدال عرى اللفظ والفكرة التا يعبر عنها نفعدم صيحية

رغم وضوحها الذاتا يولد البس والإيهام فا معرفة قدد المتعاقدين من هذه العبارات  لا فليس كل عبارة أو شرك واضح فا ذاتههه يكههون 

مهها باختيههار ألفههاظ واضههحة الدلالههة علههى واضحا بدورة فا الكشف عن  رادة معبرة لا ذ كثيرا ما يساء المتعاقدان عن التعبيههر عههن  رادته

معنى مغاير للمعنى المقدود لافدرجة وضوا العبارات وغموضها يتوقف على عاملين الأول المادة اللغوية والثانا القدد مههن اسههتعمالها 

لعبارات وشروك التعاقديههة وبقدر ما يكون التوافق بينهما يكون الوضوا وبقدر ما يكون الفدل بينهما يكون الإيهام والغموض لا في قيمة ا

"ن وقد أشار المشرع الفرنسا  لى ضرورة تفسير العبههارات الواضههحة فهها 2أسا استخدامها فا التعبير على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين "

التوقف  منه لاومن خيل النظرة الفاحدة لهذه المادة نجدها تقرر بوضوا وجوب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون  1156نص م

"لافها تطلب مراعاة الإرادة الحقيقية أفضل من التوقف عنههد الإرادة الظههاهرة لا  ذ أن الألفههاظ لا يمكههن أن 3عند المعنى الحرفا للألفاظ "

 تشكل عائقا"  مام استخيص الإرادة الحقيقية متى ما كاند هذه الألفاظ تكشف عن ذلك بنفسها وها بذلك تفضل الروا على الحرف ن

"لا فهناك بع  العقههود لا تعبههر 4لقاضا عند البحث عن الإرادة الحقيقية  ن يقف عند  رادة كرفا العقد وليس  رادة كرف واحد "وعلى ا

ا عن حقيقية  رادة احد المتعاقدين أو كليهما لالذا يجب ان يبحث القاضا عن الإرادة الحقيقية لكههل متعاقههد دون التقيههد بههالبنود المطبوعههة فهه 

ا ثبد اتجاه الإرادة  لى  حداث اثر قانونا معين يتعارض مع الشروك المطبوعة وجب تغليب هههذه الإرادة ولا رقابههة عليههه تلك العقود نفإذ

من قبل محكمة النق  لا فإذا استعمل المتعاقدان عبههارة معينههة قههد لا تههدل بههذاتها علههى حقيقيههة قدههدهما عندئههذ يجههب العههدول عههن الإرادة 

التا قددها المتعاقدين وعلى القاضا فا مثل هذه الحالة  ن يثبد فا حكمه الأسباب التا أدت  لههى اسههتبعاد   الظاهرة  لى الإرادة الحقيقية

 المعنى الظاهر واعتباره غير متفق وقدد المتعاقدين وكيف
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 "  1توصل  لى استخيص المعنى الذي اقتنع به على انه هو الذي قدداه "

كون العبارة واضحة فا ذاتها ولكن الظروف تدل على  ن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير فوضوا العبارة غير وضوا الإرادة فقد ت

الواضح فقدد ا معنى وعبرا عنه بالفظ لا يستقيم فا هذا المعنى نففا هذه الحالة لا يأخذ القاضهها بههالمعنى الواضههح للفههظ بههل  يعههدل  لههى 

لقاضا أن يفعل ذلك ألا بشركيين احدهما قيام الدليل علههى  ن الإرادة الظههاهرة لا تماثههل المعنى الذي قدد  ليه المتعاقدين ولكن لا يجوز ل

 الإرادة الباكنية اي يوجد تغاير بين الارادتيين لا
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وجب فا هذه الحالة ان يأخذ بالإرادة الباكنة دون الظاهرة والثانا هو ان القاضا اذا عدل على المعنى الواضههح الههى غيههره مههن المعههانا 

ب تبرر ذلك وجب علية ان يبن فا حكمه الأسباب التا دعد  لى ذلك وكيف أفادت الديغ هذا المعنى الذي اقتنعد ورجحد انه هو لأسبا

"نوالقاضا فا الحالات السابقة له سلطة تقديرية فا تفسير عبارات العقد للوقوف على نية المتعاقدين الحقيقية علههى 2مقدود المتعاقدين "

ضع لضوابط نكما  ن القاضا عند الشروع فا التفسير قد يجد الكثير من العناء والتفكير فا البحث عن النية المشههتركة أنها هذه السلطة تخ

د به  رادتهما وقد  برامه وليس بوقد نشوء النزاع القاضا فيمهها يقههع للمتعاقدين وقد نشوء العقد لان أثاره لا تحدد  لا بما التقد وارتض

من خيف فا فهم بنوده وتفسيره لا وتفسير العقد وفق النظام الشخدا يتناول العقد الدههحيح الأركههان بمهها فيههها سههيمته مههن العيههوب لان 

لاومن المسلم به ان الإرادة الباكنية ها جههوهر التدههرف فهها التفسير لا يجدي بالنسبة للعقد الباكل لانعدامه أذا لا يبنى على الباكل شاء 

تقرير صحته أو بطينه لا وصحة التدرف لا تنفا غموض التعبير أو عدم وضوحه أو  ي شههك أو تنههاق  فهها مفهومههه لاففهها مثههل هههذه 

صههاحب التعبيههر فهها التعبيههر المفههرد  الحالة يجتهد القاضا فا استخيص الحقيقية من التعبير التعاقدي للوصول  لى الإرادة الحقيقية أرادة

 "ن3والإرادة المشتركة للمتعاقدين فا العقد لاوهذه ها القاعدة فا النظام التقليدي للإرادة  "

كما  ن القاضا عند تفسيره للعقد يعتمد على المقارنة مابين التفسير المنطقا والتفسير الحرفا لا  ذ  ن الأول ينتدههب علههى معنههى التعبيههر 

التقيد بلفظه أو حرفه لا  ي انه يتقدى الفكرة الحقيقية من وراء التعبير عههن كريههق جميههع العناصههر المتدههلة بههه دون التقيههد وفحواه دون  

بالألفاظ والتراكيب لا  ي انه يبحث عما أراده الطرف المعبر وهذا هو عين النظام الشخدا فهها التفسههير وقوامههه تحليههل شخدههية المعبههر 

 ة والثانا يقف عند حد معانا الألفاظ المستعملة بحسب صيغتها من دون الرجوع  لى الفكرة المقدودة من والوقوف على  رادته الحقيقي

ورائها وهذا هو التفسير الموضوعا المستقل عن  رادة المعبر  لا انه لا يحقق العدالة ولا يؤخذ به وعلى هذا فان التفسير الحرفهها يعطهها 

 ين  نالمعنى الظاهر للتعبير عن الإرادة لا ح
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لظاهر لافيأخذ التفسير المنطقا يعبر عن مضمون الإرادة وبمقارنة التفسيرين عند الحالتين الأولى المطابقة بين مضمون الإرادة والمعنى ا

القاضا بالمعنى الظاهر بوصفه الكاشف عن الإرادة الباكنية والثانا عدم المطابقههة بههين مضههمون الإرادة والمعنههى الظههاهر فيتعههين علههى 

القاضا فا هذه الحالة  ن ينظر  لى حالتين الأولى  ذا كان مضمون التعبير أضيق مههن مضههمون الإرادة والثانيههة  ذا كههان مههدلول التعبيههر 

وسع من مضمون الإرادة لا وعلى القاضا عند الوقوف على  ي من الحالتين  ن يتقيد بمضمون الإرادة الباكنية مستعينا" بمهها يقضهها بههه أ

 "ن1بمبادئ وندوص كافه للوصول  لى حكم عادل"

منههه  1156وهذا مادلههد عليههه م  ما بالنسبة لموقف القانون المدنا الفرنسا من وضوا الإرادة فقد تبنى النظام الشخدا فا تفسير العقد  

والتا تطرقنا  ليها سابقا"لاحيث وضعد الأساس الواجب على القاضا فا تفسير العقد والمتمثههل بالبحههث عههن النيههة المشههتركة للمتعاقههدين 

دههد علههى منههه واتهها ن 1157"لا وكذلك مهها تضههمنه م 2وما اتجهد  ليه  تكوين العقد من دون التقيد بما تضمنه الألفاظ من معنى ظاهر"

"عندما يكون الشرك عرضه لمعنيين يجب  ن يفهم بالأحرى  ن يكون لها بع  الأثر لافا المعنى الذي لا يمكههن  ن ينههتج  ي اثههر"  حيههث 

وضعد الأساس الواجب على القاضا فا تفسير العقد والمتمثل بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وما اتجهد  ليه فا تكههوين العقههد 

علههى  ن " يجههب  ن تؤخههذ أحكههام قابلههة للمعنيههين  1158تقيد بما تضمنه الألفاظ من معنى ظاهر وكذلك ما ندههد عليههه المههادة من دون ال

 بالمعنى الأنسب لموضوع العقد"فإذا كاند عبارات العقد تحمل أكثر من معنى فيجب حملها على المعنى الذي ينتج اثر قانونا 

التا جاءت قاعدة عبارات العقد بع  يفسر الههبع  الأخههر والتهها ندههد علههى "  1161ن وكذلك مهو المعنى المعبر عن  رادة المتعاقدي

يجب  ن تفسر جميع بنود العقد من قبل بعضها البع  و عطاء كل معنى مشتق من الفعل بأكمله "لا كما  ن قانون المدنا الفرنسا لجأ  لى 

ر بما هو متعارف عليه فا البلد الذي تم فيه  برام العقد " ي بوجوب منه والتا ندد "ما هو غام  يفس  1159معايير موضوعية فا م  

منه اوجب استكمال بنههود العقههد كبقهها" للعههرف الجههاري لا  لا  ن   1160تفسير الشرك الغام  استنادا  لى عرف البلد الذي ابرم فيه و م   

النيههة المشههتركة للمتعاقههدين لان تلههك المعههايير وان كانههد  ذلك لم يخل بالمبدأ العام الوارد فهها القاعههدة الأساسههية العامههة وهههو البحههث عههن

موصوفة بالموضوعية  لى أنها لم تكن مقدودة لذاتها بل تدل على ارداة المتعاقدين ولم تكن معايير خارجية دخيلة وكل ما فا الأمههر انههه 

 " ن1ئل "لا يدار  ليها ألا أذا تعذر الوصول  لى النية المشتركة للمتعاقدين بغيرها من الوسا

( منه نجد ان المشرع قههد ألههزم بعههدم جههواز الانحههراف عههن المعنههى الظههاهر 150أما القانون المدنا المدري فعند الرجوع  لى نص م    

 ن كاندصراحة عند التفسير فان ذلك لا يعنا الالتزام بالإرادة الظاهرة  لا  ذا كاند معبرة عن الإرادة الباكنة لا  ذا أن الارادة الظاهرة وا

 واضحة قد لا تكون تعبير عن الإرادة الباكنة فا المجرد دليل عنها وهذا الدليل خاضع لإثبات العكس ن 
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كما  ن اقتدار القاضا على التعبير الرئيسهها تسههود معههه النظريههة الماديههة وبخيفههة أذا لههم يكتفهها القاضهها بههذلك والتجههاء  لههى الظههروف 

المداحبة لتكوين التدرفن ان النظرية التقليدية ها التا تسود فا التفسير لان  عمال هذه الظههروف هههو دليههل الإرادة الباكنيههة وعيمههة 

لافلتعبير وحده لا نستطيع أن نستخلص منه المضمون بل من التعبير ومجموعههة الظههروف الخارجيههة وهههذا مهها اسههتقر عليههه "   1سيادتها "

" نوقد جاء فا قرار لها   من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفههة بشههرك  ن 2القضاء المدري"

فيما انتهد  ليه قائما" فا الأوراق لان الأصل  ن المحكمة تبنا حكمها على الوقههائع الثابتههة فهها يكون استخيصها سائغا"وان يكون دليلها  

" نوعلههى وذلههك يمكههن القههول  ن المشههرع المدههري أنههاك 3الدعوى وليس لها  ن تقيم قضاءها على أمههور لا سههند لههها مههن التحقيقههات ( "

حالة غموض التعبير لا ولا يجوز لههه الانحههراف عنههه  لا  ذا قههام الههدليل المقنههع بالقاضا مهمة البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فا  

منههه والمشههار  ليههها سههابقا نجههد الههبع  غلههب   1/ف155لعدم الأخذ بالمعنى الظاهرن ما القانون المدنا العراقا لا وبالرجوع  لههى نههص م  

ا تنبئ عههن قدههد المتعاقههدين بمهها عنتههه  رادتهمهها الحقيقيههة ولههيس الإرادة الباكنة على الإرادة الظاهرة بحجة  ن المقاصد والمعانا ها الت

 2مادل عليه اللفظ ولاسيما  ذا عجز اللفظ عن الكشف عن مكنون الإرادة سواء أكان اللفظ مبهما أم غامضا أم حامي عدة معانا لا  مهها ف 
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قيقية بحثا عن الإرادة الباكنية للمتعاقدين لا ي  ن  رادتهما من نفس المادة يتضح منها  ن المعانا المجازية لا يدار  ليها  لا  ذا تعذرت الح

قيههة الحقيقية أو المجازية قد اتجهد  لى المعانا المجازية لا و ذا كان للألفاظ عدة معانا مجازية فيأخذ بههالمعنى المتفههق مههع  رادتهمهها الحقي

"والتهها تعنهها  ذا 5"لا عبرة للدلالة فا مقابلة التدههريح " "منه  157ن"وكذلك ما ندد عليه فا م 4وقد التعاقد لا ي  رادتهما الباكنية "

منه والتا جاء فيها "ذكر بع    159تعارض المفهوم من التعبير صراحته مع المفهوم من التعبير ضمنا قدم الأول على الثانالا وكذلك م  

 160ول بخيف ذلك يوجب  همال الكيم لا مهها م ما لا يتجزء كذكر كله "والتا تعنا ذكر البع  يقوم مقام الكل فا المعنى المقدود والق

 منه والتا ندد على "المطلق يجري على  كيقه ما لم يقم دليل التقييد ندا" أو دلالة "ويفهم من المادة أعيه بأنه لا يجوز للقاضا عنههد

كههيق وعههدم التقييههد ولان المتعاقههد لههو أراد تفسير العقد  ن يقيد مااكلق فا عباراته كالما لم يقم الدليل على تقيدها أو حدرها لأصههالة الإ

لا التقييد لما لجأ  لى التعبير عنه او تبيانه لا وبدأ فان الأصل بإكيق عبههارات المتعاقههدين وجههوب العمههل بههها لا ومهها تقييههد هههذه العبههارات ا

 استثناء من قاعدة الأصل لا كما      

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 من القانون المدنا المدري 90انظر م  -1

 342و 339و  314 –مددر سابق  -دن وليم قيدة -2

 14ص – المددر السابق –مجموعة  حكام محكمة النق   – 2003يوليو سنة  2ق جلسة  96لسنة  18427كعن رقم  -3 

  176ص  – 1976 –كبع على نفقة جامعة المستندرية  –النظرية العامة ليلتزامات  –انظر فا  ذلك دن حسن علا الذنون   -4

"لا فلو لم يههذكر هههذا الشههرك 1لو تقيد عقد البيع بنص يشترك تأجيل الثمن كله أو بعضه أو تقسيطه  لى  قساك دورية تدفع بمواعيد معينة "

 عبارات العقد على  كيقها ن فا العقد لحملد

منه على  ن "الوصف فا الحاضر لغههو وفهها الغائههب معتبر"وذلههك لان المعههروف بالإشههارة   161كما نص القانون المدنا العراقا فا م  

منههه فقههد قضههد بههان "السههؤال المدههدق معههاد فهها الجههواب المدههدق "فههإذا عههرض احههد  162والمشاهدة ابلغ من التوصيف لا  ما نههص م

دين على الأخر التعاقد وفق شروك معينة فأجابه بنعم أو ما يقوم مقام هذا اللفظ لا يكون قد قبل التعاقد ووافق على شروكه كافههة  مهها المتعاق

والمعههروف بههين التجههار   -2المعروف عرفا" كالمشروك شركا"ن والتعيين بالعرف كالتعيين بههالنص    -1منه فقد ندد على  ن "    163م  

الممتنع عادة كالممتنع حقيقية" والتا تشير  لى أهمية العرف فا تفسير العقد لا فالعرف المتبع يعههد بمثابههة الشههروك و  -3كالمشروك بينهم   

المشروعة التا يتوجب الأخذ بها لإزالة ما يكتنف العقد من غموض عند  ثارة النزاع وتفسير عباراته بمهها هههو مههألوف عرفهها بغيههة تحديههد 

ءا من حقوق والتزامات لا وعلى ذلك أن كان هناك عقد وكالة بالبيع مثي فإنها تندرف  لى البيع من غيههر مضمون  رادة المتعاقدين بما شا

العههادة محكمههة عامههة كانههد أم  -1على قاعدة أخرى من قواعد التفسير وها "  164"فا حين م  2ضرر لان هذا التقييد يقتضيه العرف ن"

فقههد ندههد  165عادة سواء أكاند عامة أم خاصة تكفا لإثبات حكههم قههانونا لا  مهها م استعمال الناس حجة يجب العمل بها "فال  -2خاصة ن

عين على "  نما تعتبر العادة  ذا أغلبد أو كردت والعبرة بالغالب الشائع لا النادر"ويترتب على ذلك انه يعتبر المفقههود ميتهها" ذا كمههل التسهه 

ا اذا لم يستطيع القاضا  جيء غموض العقد والوصههول  لههى المعنههى الحقيقهها من العمر لان الغالب  ن الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك لا  م

للعقد والكشف نية المتعاقدين المشتركة من خيل الاستعانة بالقواعد السابق ذكرها وجب تفسههير الشههك فهها مدههلحة المههدين اسههتنادا"  لههى 

 "ن 3المدين " من القانون المدنا العراقا والتا ندد على "يفسر الشك فا مدلحة 166نص م 

لا ومما تقدم يتبين  ذا كاند عبارات العقد وألفاظه غير واضحة فا الدلالة على ما يريده المتعاقدان لاففا هذه الحالة يجب على القاضا أن 

ن المتعاقههدين يقف عند التعبير الموجود لا و نما يجب  ن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والتا ها التعبير الحقيقا لمهها يريههده الطههرفي

 عن كريق الاستعانة بالقواعد السابق ذكرها وان لم تسعفه هذه القواعد جاز له ان يطبق قاعدة الشك فا مدلحة المدين         

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  232 -231ص  – 1956 –مطبعة الأهالا  –شرا عقدي البيع والإيجار فا القانون المدنا  –دن عباس حسن الدراف  -1

  100ص  – 1956 -نظرية العقد –محاضرات فا القانون المدنا العراقا  –دن حسن علا الذنون  -2

 178ص  –مددر سابق  –نظرية الالتزام  –حسن علا الذنون  -3

 

 

 المطلب الثانا : وضوا التعبير  

ى التعبير هو العندر المادي الظاهر الجاري فا التعامل به على أساس الثقة المتبادلة لإرادة الطرفين عند  نشاء العقد وحدول الاتفاق عل

عقههد لاكمهها  ن التعبيههر لا يشههترك ما ورد فيه لان ذلك لا يتأتى  لا بدراك تام بقدد تحقيق الأثر القانونا المنتج والمفدح عنه بما تضههمنه ال

فيه  ن يكون صراحة و نما يمكن الأخذ بالتعبير الضمنا فضي عن عد حالات السكوت مظهر من مظاهر التعبير لا وقد تبنى هذه النظريههة 

ه النظرية لا تحفل بههالإرادة الفقه الجرمانا  ي نظرية التعبير عن الإرادة وقوام هذه النظرية التعبير عن الإرادة ذاته لا الإرادة نفسها لا فهذ

الباكنية باعتبارها عندرا نفسيا يتعذر الاستدلال عليه و نما تعتد بالتعبير عن الإرادة باعتباره عندر مههادي محسههوس يمكههن التعامههل بههه 

 "ن1اميت "فا بإكار وفروض القانون لا فالعبرة بمقتضى العقد على الأساس الثقة المتبادلة وحسن النية وبما هو مألوف فا المع

حيث  ن اهتمام هذه النظرية يندب أساسا  لى بروز الإرادة  لى العالم الخارجا انطيقا" من مبدأ عد المظهر الخارجا العندر الأساسا 

جههود للإرادة لاوالتعبير بأوجه كافه ماهو  لا صورة مطابقة للإرادة الباكنية ولا داعا لإثبات عكسها  على  ن تكون الإرادة الظههاهرة لههه و

"نفإذا كاند عبارة  العقد  واضحة بحيث تدل دلالههة قاكعههة علههى الإرادة المشههتركة لافانههه لا مجههال لاجتهههاد 2حقيقا وان لا يشوبها عيب"

القاضا لا فمدلول القوة الملزمة للإرادة لا ينتج أثره فا مواجهة الطرفين فحسب و نما ينتج أثره فا مواجهة القاضهها الههذي تغههل يههده عههن 

يل العقد حتى ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة ومنع الظلم لافليس من سلطته  ن يجري  ي تعههديل علههى الحقههوق والالتزامههات سلطة تعد

الناشئة عن العقد لاوكالما  ن العقد شريعة المتعاقدين فعلى كرفيه  ن يلتزما بندوصه كالما أنها واضحة الدلالة مههن ثههم  ن القاضهها يعتههد 

للتفسير والاجتهاد مع وضوا العقد لاوعليه فان سلطة القاضا مقيده بضرورة عههدم التحريههف بالمسههخ أيههن كههان   بهذه الندوص في مجال

 "ن3الدافع لإجرائه حتى لو اقتضته العدالة "

ت عليههه فالقاضا يبحث عن الإرادة الحقيقية من المظهر الخارجا للتعبير وفهم معناه بما هو مألوف من التعامل دون الالتفات  لى ما انطو
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  رادة  ي من الطرفين لا وعليه  ذا حدد لعبارات العقد معنى غير المقدود من المتعاقدين لا يكون متجاوز لسلطته فا التفسير لأنه 

 لا يهدف  لى تفسير  رادة المتعاقدين بل  لى تفسير نص العقد فا ضوء المعايير الموضوعية

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 181ص  –مددر سابق  -1ج  –دن عبد الرزاق السنهوري  -1

 وما بعدها ن 169ص  –بي تاريخ  -المجمع العلما العربا الإسيما -لبنان –بيروت  –نظرية العقد  –دن عبد الرزاق السنهوري  -2

 -العقههد والإرادة المنفههردة –الكتههاب الأول  -دراسههة مقارنههة –مدادر الالتزام فا القانونين المدههري واليمنهها   –دن احمد محمود سعد    -3

 659و 658ص  – 1990 –دار النهضة العربية  –القاهرة 

يههه  ن وضههوا العبههارات فهها ذاتههها لا يعنهها "نومما تجدر الإشارة  ل1لا ومن هنا تكون سلطته فا تفسير العقد كسلطته فا تفسير القانون "

وضوا العقد فا ذاته لان نظرية التعبير عن الإرادة وان كاند تركز على التعبير كوعاء رئيسا يندههب عليههه التفسههير  لا أنههها لا تدههب 

 ن من شأن هذه النظههرة  جل اهتمامها على التعبير المادي مجردا عن كل ما عداه من العناصر الموضوعية والظروف البيئية المحيطة لا ذ

الضيقة  ن تجعل التفسير حرفيا" لا فليس معنى  ن يكون التفسير موضوعيا"مبتعدا" عن الأبحاث النفسية  ن يقتدههر علههى التعبيههر المههادي 

عاقههد المحسوس لا فهذه النظرية أعطد للتفسير معنى واسع بحيث يشمل كل ظروف الواقع الموضوعية سواء أكاند فهها الفتههرة السههابقة للت

"نوعلى هذا الأساس يحظر على القاضا  ن يجري تفسيرا" حرفيهها" متجههاهي ظههروف الواقههع الموضههوعية 2أو المعاصرة أو اليحقة له"

التا تشكل البيئة التا خرج منها التعبير لافكي من التفسيرين الشخدا والحرفا محظههور لا  ي  ن اسههتخيص القاضهها لههلإرادة الظههاهرة 

 "ن2يها وفقا" للثقة المتبادلة بين المتعاقدين وحسن النية والعرف الجاري فا المعاميت "من الممكن التعرف عل

لههذي أسههبغه ومما تقدم يتضح بان هذه النظرية لا تعتد بالإرادة النفسية الداخلية و نما تعتد بالإرادة القانونية المتمثلة فا التعبير الخارجا وا

اعتبار  ن التدرف القانونا ما هو  لا الإكار القانونا الههذي يضههيفه القههانون علههى اتجههاه الإرادة المتعاقد على قدده الحقيقا الباكن على 

 لههى  حههداث اثههر قههانونا علههى الوقههائع العاديههة لا فههالإرادة تخضههع فهها دورههها الإنشههائا فهها مرحلههة تكههوين الالتههزام لمقتضههيات الأسههس 

ضوعية لا وتههأتا فهها مقدمههة هههذه الضههوابط  ن يتههولى قاضهها الموضههوع الموضوعية التا تساهم فا خلق الإرادة وتخضعها لضوابط مو

تقديرها على أسس موضوعية بعيدة عن المعايير الذاتية التا تتحكم فا الإرادة والقاضا عند قيامه بنشاكه بقدد تفسير الإرادة من خههيل 

ا بالنسبة لموقف القانون المدنا الفرنسا من وضههوا "ن م4التعبير الخارجا لكي المتعاقدين دون الكشف عن الإرادة من خيل البواعث "

التعبير سبق وان اشرنا فا المطلب السابق  ن القانون أعيه قد اخذ بالنظام الشخدا وتبناه فا تفسير العقد وذلك ما دلد عليه الندههوص 

المعههايير الموضههوعية كمهها (ورغم تمسكه بالنظام الشخدا  لا انه اخذ فا بع  فا بعهه  ندوصههه ب1161( و  1157( و  1156م  

( بمراعههاة العدالههة وحسههن النيههة فهها 1135(و 1134( المشار  ليهما سابقا فضي عههن مهها أوجبتههه نههص م  1160( و 1159فا نص م  

 "لا بالرغم من ان هذه المعايير موضوعية  لا أنها لم تكن مقدوده 5التفسير فا تفسير العقود "

 دين لا والتا لا يدار  ليها  لا  ذا تعذر الوصول  لىلذاتها بل أنها تدل على  رادة المتعاق

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 177ص  –مددر سابق  –نظرية العقد  –د ن عبد الرزاق السنهوري  -1

 183ص  –ق مددر ساب –دن عبد الحكم فوده  -2

  335ص  –مددر سابق  –دن وليم قيدة   -3

  663ص  –مددر سابق  –احمد محمود سعد   -4

  126و 125ص  –مددر سابق  –انظر تفديل ذلك  دن عبد الحكم فوده  -5

 "ن1الإرادة الحقيقية بغيرها من الوسائل "

" فهها تفسههير هههذه 2( منه فقد ذهههب الههبع  مههن الفقهههاء "150/1أما بالنسبة  لى موقف القانون المدنا المدري وبالرجوع  لى نص م   

المادة بتغليب الإرادة الظاهرة لان العبارة الواضحة تدل على الإرادة الباكنة  واوجبو على القاضهها الالتههزام بمضههمون هههذه العبههارة دون 

يضاحية  بالقول " لا ريب أن  رادة المتعاقدين ههها اللجوء  لى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين وبرروا قولهم بما ورد فا المذكرة الإ

مرجع ما يرتب التعاقد من اثأر لا يبدو أن هذه الإرادة ها ذاتية بطبيعتها لا يمكن استخيصها ألا بوسيلة ماديههة أو موضههوعية ههها عبههارة 

 يجوز الانحراف عن هههذا التعبيههر لاستقدههاء العقد ذاتها فإذا كاند واضحة لزم أن تكون تعبيرا صادقا عن  رادة المتعاقدين المشتركة ولا

 " ن3ما  رادة المتعاقدين  حقيقة عن كريق التفسيهر أو التأويل لا تلك قاعدة تقتضها استقرار التعامل حرصا بالغا فها مراعاتهها"

ر لعبارات العقد الواضههحة وبناءا على ذلك فقد سارت محكمة النق  المدرية فا اغلب قراراتها   ولم تنجز الانحراف عن المعنى الظاه

 " ن4لا والتعويل عن الإرادة المستمدة فا عبارات العقد الواضحة لا وأي انحراف عنها يؤدي  لى مسخ العقد "

ومن موقف القانون المدنا المدري يتبن بأنه لم يؤخذ بالإرادة الظاهرة وحدها   وضوا التعبير ( ولا بالإرادة الباكنة وحههدها بههل يعههول 

ر مع الإحاكة بالظروف الموضوعية التا علم بها المخاكب أو كان العلم بها واجبا" عليهلا وعليه فان المشههرع المدههري ألههزم على التعبي

القاضا الأخذ بالمعنى الواضح متى ما كاند عبارة العقد واضحة عند التفسير دون الانحراف عنها تحد ستار التفسير لا و ناكة به مهمههة 

 " ن 5كة للمتعاقدين عند غموض التعبير "البحث عن الإرادة المشتر

 هههههههههه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 354و   333ص  –مددر سابق  –دنوليم قيدة  -1

دن عبههد  – 218ص  – 2003 – 2002 –دار النهضة العربيههة    –القاهرة    -1ك  –لتزام المدنا  مدادر الا  –دن سعيد سعد عبد السيم    -2

المدههادر الإراديههة ليلتههزام  العقههد  –مدههادر الالتههزام   –دن مدههطفى عبههد الجههواد    –  9و  8ص    –مدههدر سههابق    –الرزاق السههنهوري  

 449ص  – 2005 –دار الكتب القانونية  –مدر  –والإرادة المنفردة (  

  296ص  –بي تاريخ نشر  –مطبعة دار الكتاب العربا  –مدر  –مدادر الالتزام  -2ج  –مجموعة الإعمال التحضيرية  -3

  305و 304ص  –مددر سابق  –انظر محمود جمال الدين زكا  -4

للتعرف على مقدود وبناءا" على ذلك قضد محكمة النق  المدرية فا قرار لها  لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروك   -5

 60لسههنة  3411العاقدين الا ان ذلك مشروك بان لا تخرج عما تحمله عبارات تلك العقههود او تجههاوز المعنههى الظههاهر لههها ( الطعههن رقههم 

 منشور على الموقع الالكترونا : - 5ص  –مجموعة  حكام محكمة النق  المدرية  -1176ص– 2ج 47س  18/9/1996جلسة 
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 أبحاث نفسية للوقوف على حقيقة ما اتجهد  ليه  رادة المتعاقدين ن    وهو فا هذه الحالة غير ملزم بالقيام ب 

( منههه نجههد ان الههبع  ذهههب  لههى تغليههب الإرادة الظههاهرة علههى 1/ 155 ما بالنسبة لموقف القانون المدنا العراقا وبالنظر  لى نص م   

 الإرادة الباكنة  فا تحديد المراد من عبارة   

قول بان    رادة المتعاقدين وان كاند المرجع فا المقدود من العقد غير  ن  هههذه الإرادة أمههر خفهها لا يمكههن المقاصد والمعانا معللين ال

ة فا العقود ههها مههادة الوقوف عليه   لا بوسائل مادية ها عبارة العقد لان الأمور الباكنية تستخلص من دلائلها الظاهرة  والدلائل الظاهر

لاستجيء  رادة المتعاقدين فا الالتجاء  لى وسائل مادية ههها الألفههاظ التهها يعبههر عنههها المتعاقههدان عههن  والمحكمة لا محيص لها"ن   1العقد

 رادتهما ا ما يقوم مقامهما من الألفاظ أو ما يوصل  لى الإرادة المقدودة  ذا كان فا التعبير  يهههام أو غمههوض ولههيس للمحكمههة  ن تعتمههد 

لى قناعتها دون الركون  لى وسائل مادية لاووسائل التفسير ها قواعههد لغويههة وقضههايا مسههلم بههها لاستخيص  رادة المتعاقدين المشتركة ع

وعرف وتعامل لا لذلك يجب الوقوف عند المعنى الحقيقا لديغة العقد أولا" على أساس انه مقدود المتعاقدين لا  ما  ذا احتملههد الدههيغة 

نى الحقيق لوجود قرينة مانعة تؤدي  لى عههد هههذا المعنههى هههو المقدههود و ذا تعههذر معنى أخر  ي مجاز في يجوز  عماله  لا  ذا تعذر المع

 "ن2 عماله يهمل لتعذر الوقوف على الإرادة من الوسيلة التا صاغها المتعاقدين "

ن قههد اتجهههد  لههى وهذا ما أخذت به محكمة التمييز العراقية فا قرار لها للمحكمة  ن تستخلص من عبارات عقد الكفالة  ن  رادة المتعاقههدي

 أنها تشمل الثمن الذي يستلمه المكفول له ولا يقتدر على التعوي  الذي يستحقه المكفول له من جراء الإخيل بالالتزام  ذا كاند عبارات

فهها نطههاق  "نولم ينفرد المشرع العراقا بالنص على القواعد القانونية فا تقنيه المههدنا ولاسههيما3العقد تدل على ما استخلده المحكمة  ("

تفسير العقد بل اقتفى المشرع الأردنا أثره فا ذلك  لا انه توسع بالنص على هذه القواعد ولم يقتدر على البع  منها كما فعههل المشههرع 

( وبهذا يكون المشرع الأردنا قد أسهب فا تكههرار 240و239(وأعقبها بالمادتين  238-213العراقا لا بل جعل تقنينه لهذه المواد من م 

وص المؤدية  لى حكم واحد وان اختلفد الديغة لافكان من المقتضا على المشرع  ن يقف عند حد القواعد الفقهيههة أو يقتدههر علههى الند

 منه لان فيها كفاية لتحديد منهجه ن 240و 239نص المادتين 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 257ص  –مددر سابق  –أن منير القاضا  -1

  258 -257ص  –مددر سابق  -أن منير القاضا -2

    81ص -1970 –العدد الأول  –السنة الأولى  –النشرة القضائية  – 4/3/1970/فا 69/استئنافيه/ 231قرار رقم  -3

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 -ملة من النتائج نجملها بالاتا :بخاتمة بحثنا خلدنا  لى ج

 

( بههالرغم مههن تعههددها 165 -155 ن القواعد التا يستعين بها القاضا فا مجال تفسير العقد والتا نص المشرع العراقا عليها فهها م   -1

 ليل على خيف ذلكن لا  ن البع  منها تؤدي  لى معنى واحد من حيث التطبيق العملا ألا هو وجوب الأخذ بظاهر العبارات مالم يقم الد

ان العقد يتكون من مجموعة من العبارات وكل عبارة تشكل جزء منه لالذا لا يكتفا القاضا عنههد تفسههير العقههد بعبههارة مههن عباراتههه أو   -2

يقههدمها  البع  منها لابل لابد  ن يحيط بجميع عباراته جميعا"سواء أكاند واردة فا العقد المحرر من الطرفين أم فا الوثائق الأخرى التا

احد الطرفين كبقا" لقاعدة عبارات العقد بعضها يفسر البع  الأخر بالرغم من عدم نص المشرع عليها  لا  ن ذلك لههم يمنههع القضههاء فهها 

 العراق من الأخذ بهان

يحههددها   ن الأخذ بأي قاعدة من قواعد التفسير توجبه كبيعة العقد وظههروف النههزاع الحاصههل فيههه التهها تختلههف مههن حالههة  لههى أخههرى-3

 القاضا بما يتمتع من سلطة تقديرية فا اختيار القاعدة الواجبة التطبيقن

 ن مهمة القاضا فا تفسير العقد تتجلى فا الكشف عن مضمون الإرادة المشتركة للمتعاقدين عنههد غموضههها  لا أنههها تلهها مهمتههه فهها   -4

يههام الإرادة المشههتركة للمتعاقههدين باكنههه كانههد أم ظههاهرة وقههد البحث عن صحة العقد لا لا  ن التثبد من صحة العقد يوجب البحث عههن ق

 نشوئه بينما فا تفسير العقد يجب البحث عن مضمون الإرادة المشتركة فقطن 

مراقبة تطبيق القاضا لقواعد التفسير التا نص عليها المشرع العراقا وتتمثل فا حالة وضوا العبارة بعههدم جههواز الانحههراف عنههها    -5

ر بحجة التفسير ما لم يكن للعدول أسبابا تبرر ذلك لا ما فا حالة غموض العبارة تتمثل بوجوب البحث عن الإرادة المشههتركة  لى معنى أخ

 للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفا للألفاظ لاوفا حالة الشك فانه يفسر لمدلحة الطرف المدين ن

نظريههة التعبيههر  ذ يقدههد بههه وفقهها" للأولههى مجمههوع التعبيههر الههذي يظهههر الإرادة    ن مفهوم التعبير فا نظرية الإرادة يختلف عنه فهها  -6

المشتركة للمتعاقدين كاملة بحيث يشمل الإفداا الرئيسا ومجموع الظروف الخارجية بينما يقدد به فا الثانية التعبير الرئيسا فا العقد 

  عبارات العقد ( منظورا" ليها فا ضوء المعايير الموضوعية ن

على القاضا عند تفسير التعبير عن الإرادة  ن لا يقف عند التعبير المادي فقط و نما ينبغا البحث فا كل الوقائع والظروف المداحبة   -7

 للتعاقد للوقوف على أرادتهما لحظة  برام العقد ن

 

 المصادر  

 أولا": الكتب القانونية 

 1945 -مطبعة مدر –القاهرة  –مدنا المدري نظرية الالتزام فا القانون ال –دناحمد حشمد أبو ستيد   -
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  2006 –منشأة المعارف  –الاسكندرية  –الدراسات البحثية فا نظرية العقد  -دناحمد شوقا عبد الرحمن -

 المطبعههة -قواعد تفسير العقد الكاشفة عههن النيههة المشههتركة للمتعاقههدين ومههدى تههأثير قواعههد الإثبههات عليههها  –دناحمد شوقا عبد الرحمن    -

  1977-الحديثة 

القههاهرة ه دار النشههر للجامعههات  –مدههادر الالتههزام  – 1د ن احمد عبد الرزاق احمد السنهوري ه الوسيط فا شههرا القههانون المههدنا ه ج   -

  1952 –العربية 

  1960ه البيع والمقايضة ه مطابع دار النشر للجامعات المدرية ه  4دناحمد عبد الرزاق السنهوري ه الوسيط ه ج  -

 بي تاريخ نشر -المجمع العلما العربا الإسيما  -لبنان –بيروت  –نظرية العقد  –دن احمد عبد الرزاق السنهوري  -

 -العقههد والإرادة المنفههردة  –الكتههاب الأول    -دراسههة مقارنههة  –مدادر الالتزام فهها القههانونين المدههري واليمنهها    –دن احمد محمود سعد    -

 1990 –ة دار النهضة العربي –القاهرة 

  1966دن  سماعيل غانم ه النظرية العامة ليلتزام ه مدر ه مكتبة عبد الله وهبا ه   -

 1976 –كبع على نفقة جامعة المستندرية  –النظرية العامة ليلتزامات  –دن حسن علا الذنون  -

   100ص  – 1956 -نظرية العقد –محاضرات فا القانون المدنا العراقا  –دن حسن علا الذنون   -

   1943دن حلما بهجد بدوي ه أصول الالتزامات ه نظرية العقد ه القاهرة ه مطبعة نوري ه  -

  2003 – 2002 –دار النهضة العربية  –القاهرة  -1ك –مدادر الالتزام المدنا  –دن سعيد سعد عبد السيم   -

  1985رن ه الإسكندرية ه منشاة المعارف ه دن عبد الحكم فوده هتفسير العقد فا القانون المدنا المدري والمقا -

 دن عبد الحا حجازي ه عقد التأمين ه خال من مكان الطبع ه بي تاريخ النشر  -

 1967 -هه 1387ه بغداده شركة الطبع والنشره 1دن عبد المجيد الحكيم ه الوسيط فا نظرية العقد ه ج -

 –جامعههة الههدول العربيههة  -3ج  –نظرية العقد فا قههوانين الههبيد العربيههة  –مدنا محاضرات فا القانون ال –دن عبد المنعم فرج ألدده    -

  1960       –معهد الدراسات العربية العالمية 

مطبعة جامعههة  -3ك  –مدادر الالتزام  – 1ج  –الوجيز فا نظرية الالتزام فا القانون المدنا المدري  –دن محمود جمال الدين زكا   -

  1978–القاهرة 

  1995ه بيروت ه لبنان ه مؤسسة بحسون ه 1ه العقد ه ك 1ن مدطفى ألعوجا ه القانون المدنا ه ج د -

 2003دنمدطفى عبد الجواد ه دن رمضان أبو السعوده دن نبيل  براهيم سعده مدادر الالتزام و حكامه ه بيروت ه منشورات ألجلبا ه  -

  1958بغداده مطبعة العانا ه  1للقانون المدنا العراقا ه مجهملتقى البحرين ه الشرا الموجز   –أنمنير القاضا  -

  2004 –دار الجامعة الجديدة للنشر  –مدادر الالتزام  -1ج  –النظرية العامة ليلتزام  –دن نبيل  براهيم سعد  -

 خ نشر بي تاري –منشورات ألجلبا الحقوقية  -2ج  –العقد  –دروس فا القانون المدنا  –دن هدى عبد الله  -

 1955 –المطبعة التجارية الحديثة  –القاهرة  -1ك  –دراسة مقارنة  –التعبير عن الإرادة فا القانون المدنا المدري  –دن وليم قيدة  -

 

 ثانيا":الكتب الفقهية  

   1999 –باعية مكتب القبطان للخدمات الط –بغداد  -4ك – 1ج  –أصول الفقه الإسيما فا نسجيه الجديد  –دن مدطفى الزلما  -

 بي تاريخ نشر  –المجمع العلما الإسيما  –بيروت  -4ج  –مدادر الحق فا الفقه الإسيما  –دن احمد عبد الرزاق السنهوري   -

 ثالثا:المجيت ومدادر القرارات

القاهرة  – 17الملحق رقم   –ا  الإصدار المدن  –  1997-1992منذ عام  –المستشار حسن الفكهانا  -الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية    -

 بي تاريخ نشر –الدار العربية للموسوعات  –

    1970 –العدد الأول  –السنة الأولى  –النشرة القضائية  -

 م  1971 -ه1391 –مطبعة الحكومة  –بغداد  -5مج  –ه  قضاء محكمة التمييز  

 1966حكومة هه بغداد ه مطبعة ال5ه سنة 2مجلة ديوان التدوين القانونا ه ع  -

 مجموعة  حكام محكمة النق  المدرية فا الإيجارات منشور على الموقع الالكترونا -

                                                                                                                      www.shamaa atalla.com /show 

thread.php 

 منشور على الموقع الالكترونا : -كام محكمة النق  المدرية مجموعة  ح -

 

http//helmylawyerws .maktoobblog .com 

 رابعا":البحوث والدوريات

بحث منشههور فهها  –دراسة مقارنة فا مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد  –نحو نظرية عامة لدياغة العقود  –دن احمد السعيد الزقرد    -

 ه1422 –السنة الخامسة والعشرون  -3ع  –لس النشر العلما فا جامعة الكويد مجلة الحقوق مج

  2006 -6ع -1مج  –دن  يمان كارق ه الوثائق المتممة للعقد ه منشور فا مجلة جامعة بابل للعلوم الإدارية و القانونية  -

 خامسا": القوانين 

 ن2000 –مطبعة المغرب  –بغداد  -3ك –الانباري  عداد صباا  – 1951لسنة  40القانون المدنا العراقا رقم  -

   1993  -دار الكتب القانونية  – عداد المحاما احمد شتات  – 1948لسنة  131القانون المدنا المدري رقم  -

 ن  1999 – صدار المعهد القضائا الأردنا  – 1976لسنة  43القانون المدنا الأردنا رقم  -

   1994 –منشورات الحلبا الحقوقية  –بيروت  – عداد موريس نخلة  – 1932نانا الدادر قانون الموجبات والعقود اللب -

 القانون المدنا الفرنسا -

 
 


